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بعد استعراضي لموضوع الطلاق التعسفي والتعویض عنه ومن خلال المفاهیم المتعلقة 
بكل من الطلاق التعسفي والحق في التعویض الذي قننته القوانین الوضعیة، من اجل جبر 

الضرر بنوعه المادي المعنوي، الواقع نتیجة تعسف الطلاق وكذا الحق في المتعة، الذي كرسته 
الشریعة الإسلامیة كحق من حقوقها بعد الطلاق واستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بینهما 
والتي توضح من خلالها العلاقة الرابطة بینهما، ومن خلال هذه الدراسة نستخلص النتائج 

التالیة : 
- إن الشریعة الإسلامیة والقانون رغم إقرارهما للطلاق وجعله بالإرادة المنفردة للزوج إلا أن هذا 

الحق مقید بعدم جواز التعسف فیه. 
- إن كل من الشریعة والقانون لم یضعا تعریفا حددا للطلاق التعسفي. 

- إن الطلاق حق ثابت شرعا عند قیام الأسباب المشروعة فیه ویشترط لاعتباره تعسفیا أن 
یكون متناقصا لحكمة مشروعیته بحیث أن إیقاعه على الزوجة یثبت به التعویض لما عما 

لحقها من أضرار بسببه. 
- وضعت الشریعة الإسلامیة قیود على الزوج عند إقاعه على الطلاق من شأنها الحد من 

الطلاق والتقلیل من حالاته. 
- إن حق الطلاق مثله مثل بقیة الحقوق مقید بعدم التعسف في إستعماله لذلك كان الأصل فیه 

الحظر وهذا للمحافظة على شمل الأسرة وحمایة المجتمع . 
- تعد معرفة معاییر التعسف في الطلاق ضرورة ملحة لمعرفة إذا ما كان تعسفیا أم لا . 

- إن المشرع الجزائري لم یبین نوع الضرر الموجب للتعویض عن الطلاق التعسفي . 
- هناك شروط في تعویض الزوجة لابد من توافرها وفلا یعوض الزوج زوجته إلا إذا انطبقت 

 الجزائري.من قانون الأسرة  52هذه الشروط على الزوجة وتحققت وذلك لنص المادة 
 لقوله صلى استنادا- إن الفقه الإسلامي هو الآخر أخذ بالتعویض عن الطلاق التعسفي وهذا 

االله علیه وسلم "لا ضرر ولا ضرار " فالتعویض في هذه الحالة هو من باب رفع الحرج والمشقة 
 الزوجة.على 

ینبغي حق المطلقة في الحصول على المتعة المقرر  - إن التعویض عن الطلاق التعسفي لا
 رغم التشابه الكبیر بینهما وكذا مختلف توابع لاختلافهمالها بموجب الشریعة الإسلامیة وهذا 

 الزوجیة. العصمة 

 هذا ما تیسر لي في هذا البحث واالله الموفق لكل خیر
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